
1 
 

 الحمد لله وحده

 الجمهوريةّ التونسيةّ

 دلوزارة الــعــ

 محكمــة التعقــيب 

 40889: ــراردد القــع

 13/06/2017: ــهتاريخ

 

 قــرار تـعـقـيـبـي جـزائــي

 ي:أصدرت محكمة التعقيب القرار الآت

يةّ الجمهوروكيل قبل من  08/12/2015 فيبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم 

. 

 .ب. حضــدّ: 

محكمة الالصادر عن و 03/12/2015المؤرّخ في  5918عدد طعنا في القرار 

رفض ب اغيابيّ ا والقاضي نصّه نهائيّ  بوصفها محكمة استئنافالابتدائيةّ ب

 الاستئناف شكلا.

على و ضيةكافة الإجراءات في الق فيوبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل 

رحها لدى هذه المحكمة والاستماع لش موميالمدعي العمستندات الطعن وعلى طلبات 

 الجلسة.ب

 ح بما يلي:صرّ  القانونيةّوبعد المفاوضة 

 :من حيث الشكل

قدم المطلب ممّن له الصفة والمصلحة وفي الآجال القانونيةّ ثمّ استوفى إثر ذلك حيث 

   حرياّ بالقبول من هذه الناحية.كافة المقتضيات الإجرائيةّ بما صيره 
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 :من حيث الأصل

نى ي انبيتبينّ باستقراء القرار المطعون فيه ومظروفات القضيةّ والأبحاث التحيث 

شكاية إلى مركز  ب 06/07/2011عليها ما مفاده تقدم المسماة ج. م. بتاريخ 

دينار  125وسلمته  مفادها أنها اتفقت مع المعقب ضدهّ على إصلاح ثلاجتها وآلة غسيل

 أصبحكأجرة إصلاح العطب إلا أنه وبعد شهر من إصلاحهما تعرّضا لأعطاب كثيرة و

ب ميةّيماطلها دون القيام بالعمل المتفق عليه وبموجب ذلك أحالت النيابة العمو

ي لغ مالتسلم مبأجل من  ضاتهالمعقب ضدهّ على أنظار محكمة ناحية لمقا

د بتعهو .ج ق. 298طبق الفصل  وجه التسبقة لإنجاز عمل وعدم القيام بذلكعلى 

قاضيا نصّه  11/05/2012بتاريخ  41036المحكمة المذكورة أصدرت حكمها عدد 

رت أصد ابتدائياّ حضورياّ بعدم سماع الدعوى وباستئناف النيابة العموميةّ للحكم

كمها حي حناف لأحكام محاكم النوابوصفها محكمة استئالمحكمة الابتدائية 

شكلا  قاضيا نصّه نهائيّا غيابياّ برفض الاستئناف 09/05/2013بتاريخ  1306عدد 

يب لتعق الحكم المذكور بالتعقيب فأصدرت محكمة افضمن وكيل الجمهوريةّ 

قاضيا بالنقض والإحالة وبإعادة نشر  23/06/2014بتاريخ  4711قرارها عدد 

 فتعقبه لطالعمجددا أمام محكمة الإحالة أصدرت المحكمة قرارها الملمع إليه باالقضيةّ 

د قرها وكيل الجمهوريةّ ولاحظ بمذكرة مستندات الطعن أن المحكمة المطعون في قرا

 مطلبرفضت استئناف النيابة العموميةّ شكلا بناء على عدم إمضاء هذه الأخيرة ل

 .م.إ.جمن  212استئنافها استنادا لأحكام الفصل 

لى علان غير أنهّ ولئن خلا مطلب الاستئناف من الإمضاء فإن المشرّع لم يرتب البط

خ تاريذلك إضافة إلى أن كاتب محكمة الناحية أكد ضمن وصل الاستئناف أنه تلقى ب

د ي عديفاستئناف النيابة العموميةّ وقد أكدت محكمة التعقيب على ذلك  21/05/2012

 .وهو لذلك يطلب النقض والإحالة 4711ر التعقيبي عدد قراراتها ومنها القرا
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 الـمحــكــمـــة

ي حكمة التأنه "يقدمّ مطلب الاستئناف إلى كتابة الم م.إ.جمن  212اقتضى الفصل  حيث

ن نف أأصدرت الحكم بتصريح شفاهي يسجّل في الحين أو بإعلام كتابي. وعلى المستأ

 على ذلك...".ينص يمضي وإذا امتنع من الإمضاء أو كان غير قادر عليه 

 ءاتراوحيث أن الفصل المذكور جاء في شكل قاعدة جزائيةّ آمرة تتعلق بتنظيم إج

إرادة  عبّر عنة ياستئناف الأحكام وأن استئناف الأحكام الجزائيةّ من قبل النيابة العموميّ 

ة هذه الأخيرة في ممارسة الدعوى العموميةّ وهذه الإرادة يجب أن تكون واضح

 حكامأوجازمة ولا يكون ذلك إلا من خلال إمضاء مطلب الاستئناف وهذا ما اقتضته 

ى جاءت أحكامه في صيغة الوجوب وقد ذهب ذلك الفصل إل التي م.إ.ج 212الفصل 

قدرة دم العذلك حين نصّ على أنه في حالة تعذر الإمضاء أو الامتناع عنه أو أبعد من 

 عليه فإن كاتب المحكمة ينصّ على ذلك.

ة قضيّ  وحيث وطالما لم يتضمّن مطلب الاستئناف المرفوع من النيابة العموميةّ في

ء لإمضاإمضاءها على ذلك المطلب مع عدم التنصيص على حالة تعذر االحال لما يفيد 

عد لقوالأو الامتناع عنه أو عدم القدرة عليه يكون مطلب الطعن بالاستئناف مخالف 

 ستفادةل الاالإجرائيةّ الأساسيةّ ولمصلحة المتهم الشرعية التي تقتضي في قضيةّ الحا

اءات إجر لمطعون فيه بالاستئناف بمقتضىمن قاعدة اتصال القضاء بالحكم الابتدائي ا

 طعن مخالفة للقانون.

 وحيث أضحى ذلك المطعن في غير طريقه واقعا وقانونا وتعين ردهّ.

 الأسبـــاب هــــذهولــ

 قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
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تألفة الم العشرينعن الدائرة  13/06/2017 بتاريخصدر هذا القرار بحجرة الشورى و

ين تالسيد المستشارينوعضوية  ا السيدهرئيسمن 

 وبمساعدة كاتب السيد  ور المدعي العموميحضبو 

 محكمة السيدال

 .وحرّر في تاريخه

 

 


